
المملكة المغربیة                 الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة

ملف عدد: 176/21

قرار رقم:  193/22 م.إ 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على العریضة المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستوریة في 7 أكتوبر 2021، التي قدمھا السید سعید بعزیز - بصفتھ مترشحا- طالبا
فیھا إلغاء انتخاب السیدین محمد البرنیشي وعلي الجغاوي، في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021  بالدائرة الانتخابیة المحلیة "جرسیف"

(إقلیم جرسیف)، وأعلن على إثره انتخابھما عضوین بمجلس النواب؛ 

وبعد إطلاعھا على المذكرات الجوابیة، المسجلة بنفس الأمانة العامة في 08 و12 و15 نوفمبر 2021، واستبعاد  المذكرة الجوابیة للسید محمد
البرنیشي، المسجلة في 22 نوفمبر 2021، لورودھا خارج الأجل؛

وبعد إطلاعھا على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیـر الشریـف رقـم 1.11.91 بتاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة،  الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ
الصحیة وإجراءات الإعلان عنھا، المصادق علیھ بالقانون رقم 23.20 الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.20.60 المؤرخ في 5 شوال 1441

(28 مایو 2020)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا: من حیث الشكل:

حیث إن المطعون في انتخابھما، دفعا بعدم قبول الطعن شكلا لكون الطاعن أغفل، من جھة، إدراج السلطة الإداریة المحلیة في عریضة طعنھ،
وجمع فیھا، من جھة أخرى، بین مترشحین تختلف الوسائل المثارة بشأن كل واحد منھما؛  

لكن،

حیث إنھ، من جھة، لیس في القانون ما یلزم الطاعن بإدراج السلطة الإداریة المحلیة في عریضة طعنھ، ولا ما یمنع، من جھة أخرى، الطعن
بعریضة واحدة في نتائج انتخابیة لفائزین، تتباین الوقائع المتعلقة بكل واحد منھما، ما دام ھذا الطعن یھم نفس الدائرة الانتخابیة ونفس العملیة

الانتخابیة، ویستوفي الشروط المضمنة في القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون الدفع الشكلي المثار غیر مرتكز على أساس من القانون؛ 

ثانیا: من حیث الموضوع:

في شأن المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحیة:  

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھما، قاما خلال الحملة الانتخابیة بتنظیم جولات میدانیة بالأسواق الأسبوعیة
ومحیطھا، وبشوارع مدینة جرسیف، ضمت عشرات ومئات من الأشخاص، مع استخدام آلیات ثقیلة وقوافل للسیارات تفوق الأعداد المسموح بھا

في تنظیم المواكب الانتخابیة، في إطار الضوابط المتخذة بمناسبة حالة الطوارئ الصحیة، كما عمدا إلى تنظیم تجمعات عمومیة "بجماھیر غفیرة"
تقدر بالمئات، إذ قام المطعون في انتخابھ الأول بتنظیم مسیرات متعددة "بشكل شبھ یومي"، ضمت مئات من عمال وعاملات النسیج، والمطعون

في انتخابھ الثاني بتنظیم مسیرات مشابھة ضمت مئات المستخدمین المیاومین، مما یشكل مسا بمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص بین المترشحین
ومخالفة للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحیة؛ 



وحیث إن حالة الطوارئ الصحیة كانت ساریة المفعول بسائر أرجاء التراب الوطني إبان الحملة الانتخابیة التي جرت برسم الاقتراع موضوع
الطعن، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.21.643 الصادر في 16 من محرم 1443 (25 أغسطس 2021)، الذي أقر في المادة الأولى منھ تمدید

حالة الطوارئ الصحیة من یوم السبت 10 یولیو 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غایة یوم الأحد 31 أكتوبر 2021 في نفس الساعة؛

وحیث إن الطاعن أدلى، تعزیزا لمأخذه: 

     - بمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي في 28 أغسطس 2021، انصبت على معاینة موكبین انتخابیین بالسوق الأسبوعي
لتادرت (جماعة تادرت)، ضم الأول 42 شخصا یرتدون صدریة وأقمصة بیضاء ویحمل بعضھم أعلاما برمز الحزب الذي ترشح باسمھ المطعون
في انتخابھ الأول، ویقومون بمعیة ھذا الأخیر بتوزیع منشورات انتخابیة، والثاني تتقدمھ سیارة، وضم 52 شخصا یرتدون صدریات بیضاء تحمل

رمز الحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ الثاني، ویقومون بمعیتھ بتوزیع منشورات انتخابیة لفائدتھ،

     - وبمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي في 29 أغسطس 2021، انصبت على معاینة مسیرتین انتخابیتین، بمدینة جرسیف
على مستوى الطریق الفاصلة بین حي حمریة الحضریة وحي حمریة القرویة، الأولى یتقدمھا جرار، وضمت حوالي 220 فردا یرتدون صدریات

وقبعات ویحمل بعضھم أعلاما برمز الحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ الأول، ویقومون بمعیتھ بإلقاء منشورات انتخابیة وتردید
بعض الشعارات، والثانیة تتقدمھا سیارة، وضمت حوالي 190 شخصا معظمھم یرتدون صدریات وقبعات بیضاء برمز الحزب الذي ترشح باسمھ

المطعون في انتخابھ الثاني، ویقومون بمعیتھ بتوزیع منشورات لفائدتھ، وبإلقائھا أحیانا،

     - وبمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي في فاتح سبتمبر 2021، انصبت على معاینة موكبین انتخابیین، بالسوق الأسبوعي
لصاكة (جماعة صاكة)، على مستوى الطریق الوطنیة رقم 15 الرابطة بین میسور والناظور، الأول، یتقدمھ جرار، وضم حوالي 168 فردا،

معظمھم یرتدون أقمصة وصدریات وقبعات ویحملون أعلاما بیضاء برمز الحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ الأول، ویقومون بمعیتھ
بتوزیع منشورات انتخابیة، والثاني تتقدمھ سیارة، وضم حوالي 180 فردا یرتدون صدریات وقبعات بیضاء برمز الحزب الذي ترشح باسمھ

المطعون في انتخابھ الثاني، ویقومون بمعیتھ بتوزیع منشورات انتخابیة،

     - وبمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي في 2 سبتمبر 2021، انصبت على معاینة مسیرة انتخابیة بحي حرشة كامبیر
(جماعة ھوارة أولاد رحو)، یتقدمھا جرار، وضمت حوالي 260 فردا، منھم من یرتدي صدریات وأقمصة وقبعات بیضاء ویحمل بعضھم أعلاما

برمز الحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ الأول، ویقومون بمعیتھ بإلقاء منشورات انتخابیة وتردید بعض الشعارات،   

     - وبمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي في 5 سبتمبر 2021، انصبت على معاینة شریط فیدیو مستخرج من صفحة بأحد
مواقع التواصل الاجتماعي یتعلق بتجمع انتخابي أقیم في 4 سبتمبر 2021 من قبل المطعون في انتخابھ الأول، شارك فیھ "جمع غفیر من الناس

یقدر بالمئات، یتعذر تعدادھم لكون الأمر یتعلق بشریط"، ویرتدي فیھ معظم المشاركین أقمصة وصدریات بیضاء برسم الحزب الذي ترشح باسمھ
المطعون في انتخابھ المذكور، الذي ألقى كلمة في ھذا التجمع الانتخابي،

     - وبمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي، في 9 سبتمبر 2021 انصبت على معاینة شریط فیدیو، نشر في 7 سبتمبر 2021
مستخرج من صفحة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، یعود للحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ الثاني، یتعلق بموكب للسیارات وكتب

في أعلى الفیدیو، "ختام الحملة الانتخابیة"، وأرفقت المعاینة بالشریط وبصور مستخرجة من الصفحة المذكورة،

     - وبمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي، في 10 سبتمبر 2021، انصبت على معاینة شریط فیدیو، نشر في 7 سبتمبر 2021
مستخرج من صفحة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، یتعلق بتجمع خطابي أقامھ المطعون في انتخابھ الأول، تجاوز فیھ عدد الحاضرین 25 فردا

وقدر بالمئات،

     - وبقرصین مدمجین، تضمنا، علاقة بالمأخذ المثار، تسعة أشرطة فیدیو،خمسة منھا توثق لأنشطة حملة انتخابیة نظمھا المطعون في انتخابھ
الأول، (أربعة مواكب انتخابیة، وتجمع واحد)، وأربعة منھا توثق لأنشطة حملة انتخابیة نظمھا المطعون في انتخابھ الثاني، (مواكب انتخابیة)،

وشاركت في جمیع ھذه الأنشطة ، أعداد تتراوح بین العشرات والمئات، یرتدي معظمھم صدریات وقبعات ویحملون أعلاما برمزي الحزبین اللذین
ترشح باسمھما المطعون في انتخابھما المذكوران، وتقدمتھا عربات ذات محرك من أنواع مختلفة (سیارات وجرارات ودراجات ناریة ثلاثیة

العجلات) علیھا ملصقات برمزي الحزبین المذكورین،

     - وبنسختین من شكایتین، وجھت الأولى إلى عامل الإقلیم في 2 سبتمبر 2021، والثانیة إلى وكیل الملك بالمحكمة الابتدائیة بجرسیف، بنفس
التاریخ، وسجلت تحت عدد 1257/3119/2021؛  

وحیث إن المطعون في انتخابھ الأول، نفى في مذكرتھ الجوابیة، صلتھ بما ورد بالقرص المدمج وكذا الصور الفوتوغرافیة، واعتبر ذلك من صنع
الطاعن، ودفع بأن محاضر المعاینة الاختیاریة المدلى بھا من قبل الطاعن لم تنصب على وقائع قائمة، وبأن الغایة من سن المرسوم بقانون المتعلق

بحالة الطوارئ الصحیة ھو حمایة الصحة العامة، ولیس تنظیم العملیة الانتخابیة، وبأن الجھة القضائیة المختصة بترتیب الآثار القانونیة، في ھذه
الحالة، "ھي المحاكم القضائیة للمملكة دون المحكمة الدستوریة"، وبأنھ "لا یمكن الاعتماد على مرسوم غایتھ حمایة الصحة العامة لطلب إلغاء

نتیجة الاقتراع"؛ 

وحیث إن المطعون في انتخابھ الثاني، دفع في مذكرتھ الجوابیة، بأنھ لم تسجل في حقھ أیة مخالفة بدلیل أن الشكایتین الموجھتین من قبل الطاعن
"لم تسفرا عن أي متابعة"؛ 



وحیث إن الفقرة الثانیة من المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنھ: "تعقد الاجتماعات الانتخابیة وفق الشروط
المحددة في التشریع الجاري بھ العمل في شأن التجمعات العمومیة"؛

وحیث إن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحیة وإجراءات الإعلان عنھا، تنص
على أنھ: "على الرغم من جمیع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جمیع

التدابیر اللازمة التي تقتضیھا ھذه الحالة، وذلك بموجب مراسیم ومقررات تنظیمیة وإداریة، أو بواسطة مناشیر وبلاغات، من أجل التدخل الفوري
والعاجل للحیلولة دون تفاقم الحالة الوبائیة للمرض، وتعبئة جمیع الوسائل المتاحة لحمایة حیاة الأشخاص وضمان سلامتھم."؛

وحیث إن مقتضیات ھذه المادة، بوصفھا نصا تشریعیا خاصا، نافذا خلال فترة الطوارئ الصحیة المعلن عنھا، وما تتخذه الحكومة، استنادا لھذه
المقتضیات من أعمال، وبالنظر للظرف الخاص المتمثل في ضرورة مواجھة تفشي جائحة كورونا كوفید-19 حفاظا على الصحة والسلامة

العامتین، یسري مفعولھا، تبعا لذلك، على الاجتماعات العمومیة المنظمة خلال فترة الحملة الانتخابیة، استثناء من التشریع الجاري بھ العمل في
شأن التجمعات العمومیة الذي تحیل علیھ الفقرة الثانیة من المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

وحیث إنھ، إنفاذا لمقتضیات المرسوم بقانون المشار إلیھ، أصدرت وزارة الداخلیة في  23 و24 أغسطس 2021 دوریتین موجھتین إلى السادة
الولاة والعمال، تضمنتا إجراءات تتعلق بتنظیم الحملة الانتخابیة في إطار التدابیر الاحترازیة المرتبطة بالحد من تفشي الوباء، نصتا، علاقة

بالمأخذ المثار، على عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة أكثر من 25 شخصا، مع إلزامیة الحصول على ترخیص من
لدن السلطات المحلیة في حالة تجاوز ھذا العدد، وعدم السماح بتنظیم التجمعات الانتخابیة في الفضاءات المفتوحة التي تعرف حركیة مكثفة

واكتظاظا یصعب معھ فرض احترام التدابیر الاحترازیة، وضوابط أخرى تتعلق بالجولات المیدانیة بالسیارات أو سیرا على الأقدام وبتوزیع
المنشورات، مع إلزامیة ارتداء الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي في كل الأنشطة المرتبطة بالحملة الانتخابیة، وھي ضوابط ملزمة، تبعا لذلك،

لسائر المشاركین في أنشطة الحملات الانتخابیة برسم الاقتراع موضوع الطعن؛

وحیث إن جمیع المعاینات الاختیاریة المدلى بھا من قبل الطاعن، انصبت على وقائع قائمة، كما أن أشرطة الفیدیو المضمنة بالقرصین المدمجین
تؤكد مضمون ما ورد في المعاینات الاختیاریة، وما نعي على المطعون في انتخابھما؛ 

وحیث إنھ بصرف النظر عن الشكایة التي وجھھا الطاعن إلى وكیل الملك بالمحكمة الابتدائیة بجرسیف في 2 سبتمبر 2021، وتقرر في شأنھا
الحفظ لانعدام الإثبات، حسب المستفاد من كتابھ المؤرخ في 12 ینایر 2022، المتوصل بھ جوابا على مراسلة المحكمة الدستوریة، فإنھ یعود لھذه

المحكمة، في نازلة الحال، لما صح لدیھا ما نعاه الطاعن، أن ترتب جزاء انتخابیا خاصا على مخالفة الأحكام المتعلقة بحالة الطوارئ الصحیة
بمناسبة الاجتماعات العمومیة المنظمة خلال الحملة الانتخابیة، دون الإخلال بما نصت علیھ مقتضیات المادتین الرابعة والرابعة المكررة من

المرسوم بقانون المشار إلیھ من جزاءات أخرى، متى ترتب عن ارتكاب المخالفة مساس بالمساواة وتكافؤ الفرص بین المترشحین؛

وحیث إنھ تبعا لما سبق بیانھ، فإن ھذه المخالفة الثابتة، تشكل إخلالا بیناً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بین المترشحین، مما یتعین معھ التصریح
بإلغاء انتخاب السیدین محمد البرنیشي وعلي الجغاوي عضوین بمجلس النواب؛

ودون حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة؛

لھـذه الأسبــاب:

أولا:

- تقضي بإلغاء انتخاب السیدین محمد البرنیشي وعلي الجغاوي، عضوین بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة
الانتخابیة المحلیة ''جرسیف'' (إقلیم جرسیف)، وأعلن على إثره انتخابھما عضوین بھذا المجلس؛

- تأمر بتنظیم انتخابات جدیدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانیا: تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة وإلى
الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 19 من ذي الحجة 1443

(19 یولیو 2022)

الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي             محمد الأنصاري              ندیر المومني



الحسین اعبوشي               محمد علمي                 خالد برجاوي

 


